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I. المقدمة
تعريف خيار الشرط: هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما شرطًا، عبارة عن مدة معلومة، ومعنى ذلك أن خيار الشرط أو شرط الخيار يتيح لمن يشترطه أن يفسخ العقد خلال مدة معلومة، فإذا مضت ولم يفسخه صار العقد ثابتًا.

II. موضوع المقالة
1- تعريفه: هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما شرطًا، عبارة عن مدة معلومة، ومعنى ذلك أن خيار الشرط أو شرط الخيار يتيح لمن يشترطه أن يفسخ العقد خلال مدة معلومة، فإذا مضت ولم يفسخه صار العقد ثابتًا.

2- سبب ثبوته هو اشتراط أحد المتعاقدين، أو كليهما بخلاف خيار المجلس، فهو حق سببه إرادة الشارع.

3- قد ذهب جماهير أهل العلم إلى ثبوته، مستدلين على ذلك بالسنة الصحيحة الثابتة، ومنها ما رواه بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خِلابة" زاد مسلم في روايته: فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.

4- وذهب بعض الفقهاء إلى نفيه وعدم مشروعيته؛ لأنه غرر، ولأن الأصل في البيوع اللزوم.

5- والراجح قول الجمهور لقوة دليلهم، ولأن الغرر مرفوع بتحديد مدة الخيارة.

6- والحكمة من مشروعية هذا النوع من الخيار تمكين المتعاقد من التروي وإعمال الفكر، واستشارة الحذاق وأهل الخبرة.

7- أما مدة خيار الشرط، فإن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز خيار الشرط إلا إذا حددت له مدة معلومة، فإذا حدد له أجل مجهول فسد به العقد، ثم اختلفوا في تحديد المدة إلى ثلاثة أقوال:

1- منهم من حددها بثلاثة أيام فقط؛ كأبي حنيفة وزفر والشافعي؛ لأن العادة جرت بذلك، والتحديد بثلاثة أيام ثابت بالقرآن في الإمهال لقوم صالح، وبالسنة في حديث المصراة.

2- وذهب الإمام مالك إلى أن المدة ليس لها وقت محدد، بل ذلك متروك للحاجة، أي: حاجة كل سلعة، لكن لا يجوز الأجل الطويل، وحجته أنه شرع للحاجة فيقدر بقدرها.

8- ج- وذهب أبو يوسف ومحمد وأحمد أن المدة تكون حسب ما اتفقا عليه وإن طالت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" فألزم بالوفاء بالشرط، ولعل الراجح هو قول مالك؛ لأن المدة تختلف حسب المبيع، لكن تحديدها بالثلاثة فقط قد يكون فيه إعنات وتحكم، وقول أبي يوسف ومحمد قريب منه؛ لأنهم ربطوا المدة بحاجة المتعاقدين.

9- ويكون خيار الشرط في العقود اللازمة القابلة للفسخ بتراضٍ من الطرفين، ومستثنى من ذلك العقود التي يشترط فيها التقابض مثل عقد الصرف.

10- وينتهي خيار الشرط بأحد الأمور الآتية: إمضاء العقد أو فسخه، ويتم ذلك بالقول وبالفعل، وكذلك مضي مدة الخيار، وهلاك محل العقد أو تعييبه، وموت من له الخيار عند الحنفية والحنابلة؛ لأنه لا يورث عندهما، أما المالكية والشافعية فإنه يورث، ويحل الوارث محل من له الخيار؛ لأن هذا حق مالي.
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